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260649 ‐ اشترط عليها أن تعيد إليه المهر بعد يوم من استلامه ، فهل يجوز أن تعيده خفية عن وليها ؟

السؤال

سيتقدم ل الرجل الذي أريد الزواج به لخطبت بعد أسبوعين ، وقد أجبرن عل اختيار إما أن نلغ الزفاف ، أو أعيد له المهر

بعد الزواج ف اليوم التال ، ووعدته أن يظل هذا الأمر سرا بيننا، لذا فما سيحدث أنه عند التقدم ل سيتفق مع أهل عل المهر

عل بذلك ، وقد أخبرته أن هذه الاتفاقية لا تجوز شرعا ؛ لإنه أجبرن وعندما أحصل عليه سأعيده له دون معرفة أهل ،

الاختيار، ولنه اعترض عل ذلك ، وقال : إن الاتفاقية جائزة ؛ لإنه كان بإمان اختيار الغاء الزواج؟ فما حم ذلك كونه

سيخف الأمر عن ول أمري؟ ما ه نصيحتم له ول؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أوجب اله سبحانه عل الرجل إذا أراد زواجا بامرأة أن يدفع لها صداقا ، فقال تعال : ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً ) النساء/

4

. انته " هلَيع عمجم وهو ، ةارلْمدَاقِ لوبِ الصۇج َلع ةُ تَدُليا ذِهتفسيره (5/24) : " ه ف قال القرطب

فالزواج لا بدّ فيه من المهر ، ولا بد أن يون مالا ، وإن كان يسيرا ، أو شيئا له قيمة مالية يقدمه الزوج لزوجته .

وينظر جواب السؤال (112153) .

 وإذا اشترط الرجل عل زوجته أن ترد إليه المهر وأجبرها عل ذلك فهذا يشبه ما لو اشترط الرجل ف الناح أنه لا يدفع مهرا .

وقد اتفق العلماء عل أن هذا الشرط فاسد غير جائز ، ومنهم من ألغ الشرط وصحح عقد الناح ، وأوجب للمرأة مهر المثل ،

ومنهم من ألغ الشرط وأفسد عقد الناح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

من خَصائصِ النب صل اله عليه وسلم : انْ لَه يتَزوج الْموهوبةَ بَِ مهرٍ، ولَيس هذَا لغَيرِه بِاتّفَاقِ الْمسلمين. بل لَيس لغَيرِه انْ

... ينحافسم رغَي يننصحم مالومتَغُوا بِانْ تَبا مذَل اءرا وم مَل لحاو :َالتَع ا قَالمرٍ ، كهوبِ مۇج عم إ ةارام عضب لتَحسي

https://islamqa.ws/ar/answers/260649/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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وتَنَازَعوا ف " النّاح إذَا شُرِطَ فيه نَفْ الْمهرِ " هل يصح النّاح؟

:رِهغَيد ومحبِ اذْهم ف نلَيقَو َلع

احدُهما " يبطُل النّاح ، كقَولِ مالكٍ.

.عالشَّافيفَةَ ونح ِبلِ اقَوك ، ثْلالْم رهم جِبيو ، حصي : والثَّان

.عضلْبا لرهم عضالْب لعجو رهالْم يهف َنَف نَّه ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب طَلَهبالشَّغَارِ" الَّذِي ا احن" وقُولُونَ: هلُونَ يواو

...ابِهحصا اءثَرِ قُدَمكا يللذَا تَعه؛ وهمَك نم عضورِ مغَي ف لنْبح ند بمحا يللذَا تَعهو

والْقَول اول اشْبه بِالنَّصِ والْقياسِ الصحيح كما قَدْ بسطَ ف موضعه" انته من "مجموع الفتاوى" (32/62).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

"وانْ شَرطَ انْ لا مهر لَها، او لا نَفَقَةَ، ............

قوله: وإن شرط أن لا مهر لها إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه، فعل المذهب يصح الناح دون الشرط، فشرط عدم المهر

فاسد غير مفسد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اله ـ: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لأن اله يقول: واحل لَم ما وراء ذَلم انْ تَبتَغُوا

بِاموالم [النساء: 24]، فقيد الناح بابتغاء المال، يعن أن تطلبوا الناح بأموالم الت تبذلونها .

ِلنَّبا لهنَفْس تبهنْ ونَةً اموةً مارامه عليه وسلّم أن تهب المرأة نفسها له فقال: وال ّـ ذكر فيما أحل لنبيه صل ه ـ تعالولأن ال

انْ اراد النَّبِ انْ يستَنحها خَالصةً لَكَ من دونِ الْمومنين [الأحزاب: 50]، ولو قلنا بصحة الناح مع شرط انتفاء المهر: لان

هبة، والعبرة بالمعان لا بالألفاظ، والهبة لا تصح إلا للرسول صلّ اله عليه وسلّم .

ولأن النب صلّ اله عليه وسلّم لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول اله صلّ اله عليه وسلّم إلا

بمهر، حت انته إل أن يون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن.  ولأن علة تحريم الشغار أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت

الزوجتان ، وصار كلا الزوجين كفؤاً للأخرى، ولن شرطوا أن لا مهر : ما صح الناح . فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم

المهر، فلا فرق .

وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه اله ـ هو الصحيح" انته من "الشرح الممتع" (12/188) .

ثانيا :
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لُوهَا فنَفْس نْهم ءَش نع مَل نبنْ طفَا ) : ه سبحانه للمرأة أن تتنازل لزوجها عن صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعالأجاز ال

هنيىا مرِيىا ) النساء/4.

قال القرطب ف تفسيره (5 /24 ) : " قَولُه تَعالَ : (فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْساً) مخَاطَبةٌ لْزْواج ، ويدُل بِعمومه علَ انَّ

. انته " اءالْفُقَه ورهمج قَال بِهةً ، وزائا : جِبثَي وا انَتا كرِا ، بجِهوزا لدَاقَهص ةارةَ الْمبه

قال ف "حاشية الروض المربع" (6/392) :

"وإن عفت المرأة عن صداقها الذي لها عل زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته إياه بعد قبضه، وه جائزة التصرف ف مالها :

. ا " انتهرِيىا ميىنه لُوهَا فنَفْس نْهم ءَش نع مَل نبنْ طفُونَ وقوله فَاعنْ يلا اا جاز بلا خلاف، لقوله تعال

وهذا العفو المقصود ف الآية وف كلام العلماء إنما هو العفو بعد العقد والاستحقاق ، أو بعد القبض ، أما إن أسقطته قبل

العقد ، فقد أسقطته قبل أن تمله أو تستحقه ، فالإبراء إذن غير صحيح .

وهذا التنازل من المرأة عن المهر يشترط أن يون برضاها ، فلا يجوز للزوج أن يرهها عل ذلك .

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 163) : " فَانْ طبن لَم عن شَء منْه أي: من الصداق نَفْسا بأن سمحن لم عن رضا

. ذلك ولا تبعة" انته م فا أي: لا حرج عليرِيىا ميىنه لُوهَء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه. فواختيار بإسقاط ش

وقال الشنقيط ف "أضواء البيان" (1/167) :

ه فَلاال دُودا حيمقي لاا فْتُمنْ خه فَاال دُودا حيمقي لاخَافَآ ان يا لائاً اشَي نوهتُمآ آتَيمخُذُواْ من تَاا مَل لحي لاو : قوله تعال"

جنَاح علَيهِما فيما افتدت بِه تلْكَ حدُود اله فَلا تَعتَدُوها ومن يتَعدَّ حدُود اله فأولئك هم الظالمون .

صرح ف هذه الآية الريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع ف شء مما أعط زوجته ، إلا عل سبيل الخلع ، إذا خافا ألا يقيما

.الخلع" انته ه ، فيما بينهما ، فلا جناح عليهما إذن فحدود ال

وقول الزوج : إنه لا يرهها عل هذا الشرط لأن بإمانها إلغاء الزفاف : قول غير صحيح .  وجوابه أن يقال : إنه كان بإمانه

هو أن يلغ الزفاف ، ولا يتقدم لوليها ولا يتفق معه عل شء ، أما إذا تقدم ، واتفق مع الول عل المهر : فيجب عليه الوفاء

بذلك .

فالحاصل : أن ما يشترطه هذا الزوج غير جائز لسببين :

الأول : أنه يشبه اشتراط عدم المهر ف الناح .
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الثان : أنه يجبر المرأة عل التنازل عن المهر .

فالنصيحة لهذا الزوج أن يتق اله تعال ، ويعدل عن هذا الشرط ، وليمتثل قول اله تعال : (وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً)

النساء/4.

وإذا كان الول يبالغ ف المطالبة بالمهر فيطلب مهرا كثيرا ، لا يستطيعه الزوج : فالأول للزوج ف هذه الحالة أن يون

وإجباره للمرأة عل ، ويطالبه بتقليل المهر بالقدر الذي يستطيع دفعه .  فذلك خير له من خداعه للول ، صريحا مع الول

التنازل عن المهر سرا ، بدون علم وليها .

وأما النصيحة لك أيتها السائلة ، فإننا لا نرى لك أن تتم هذا الأمر الهام عن وليك ، فإن اتفاقات الناح إنما يتولاها الرجال

(ول المرأة) ، لأنه أعلم بمصالح ابنته ، وقد تردين عليه المهر ثم يحصل بعد ذلك الخلع ، فيطالبك مرة أخرى بالمهر المسجل

ف الأوراق ، أو الذي اتفق مع وليك عليه .

ولننا مع ذلك نقول لك :

إذا رأيت أنك محتاجة ، أو مضطرة ، لقبول هذا الناح ، بهذا الشرط ، وترين أن قبولك لهذا الشرط المجحف بحقك ، أخف

ضررا عليك من إلغاء الناح ؛ فلا بأس أن تقبل بهذا الشرط ، عل أن تتفق مع الزوج عل أن يون هناك جزء معقول ،

مناسب ، من المهر لا يرد ، ولو كان شيئا يسيرا ، وذلك حت لا يخلو الناح من مهر .

ثم إذا رددت إليه المهر فإنك تحتاطين لنفسك –إن أمن‐ وتأخذين منه ما يثبت أخذه لجميع المهر ، حت إذا وقع الخلع بعد

ذلك لا يطالبك بالمهر مرة أخرى .

فإن رفض إعطاءك ما يثبت ذلك فما سبق ، إن رأيت أن عدم إتمام الناح سيون أشد ضررا عليك من هذا الإجحاف فلا

حرج عليك من الرضا بذلك ، وإن كنا لا نشجعك عل أن تقبل بهذا ، أو أن تمض بناح ، يحفه القلق وعدم

السينة والاطمئنان من أوله .

ونسأل اله تعال أن يعوضك خيرا ، وأن يصلح لك زوجك ، ويجمع بينما ف خير .

واله أعلم .


